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362731 ‐ حم وضع المال عند الصائغ فإذا انخفض السعر أعطاه به جرامات، وإذا ارتفع السعر باعها

السؤال

مع مبلغ من المال، وأعطيته للصائغ، فإذا انخفض السعر يتصل ب فأشتري منه جرامات بالمبلغ الذي أودعته إياه، فإذا

ارتفع السعر يتصل ب وأبيع الجرامات، فما حم هذا الأمر؟ وإذا كان فيه شبهة فماذا أفعل بالأرباح الت استفدتها سابقا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

يشترط لبيع وشراء الذهب بالنقود: حصول التقابض ف المجلس؛  لما روى مسلم (1587) عن عبادةَ بن الصامتِ رض عنه

قَال: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (الذَّهب بِالذَّهبِ، والْفضةُ بِالْفضة، والْبر بِالْبرِ، والشَّعير بِالشَّعيرِ، والتَّمر بِالتَّمرِ،

والْملْح بِالْملْح، مثًْ بِمثْل، سواء بِسواء، يدًا بِيدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَت هذِه اصنَاف فَبِيعوا كيف شىتُم اذَا كانَ يدًا بِيدٍ).

والعملات النقدية لها ما للذهب والفضة من الأحام.

والصائغ إذا أعطيته المال لا شك أنه سيستعمله، ويون دينا ف ذمته، فينتف أن يون البيع يدا بيد، هذا مع كون هذا التصرف

حيلة ظاهرة لشراء الذهب مع التأجيل.

جاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 478): " س: عندما نشتري الذهب القديم من الزبون يرفض بشدة أن يتسلم القيمة،

ويقول: دعه طرفك أمانة، وعندما أشتري منك الجديد أخصم المبلغ المطلوب الذي لك وأعطن المبلغ الباق. فهل يجوز أن

نحتفظ بالمبلغ وهو قيمة الذهب القديم، وبعد أن يشتري صاحبه الجديد نسلمه الباق أو نستلم منه إذا بق لنا شء؟

الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر؛ فإن ذلك العمل لا يجوز؛ لأن شرط جواز بيع الذهب بالفضة أو بما أعط حمها من

العملات: أن يون يدا بيد.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

.ه بن قعود" انتهه بن غديان، عبد العبد ال ،ه بن باز، عبد الرزاق عفيفعبد العزيز بن عبد ال

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/362731/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%88%D8%B6%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%89%D8%BA-%D9%81%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7
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نقودك معك، وتتابعين أسعار الذهب، فإن علمت بانخفاضها اشتريت الذهب واحتفظت به ف البديل المشروع أن تبق

حوزتك، فإن ارتفع سعره عدتِ، فبعتيه لنفس التاجر أو غيره.

ثالثا:

هاءج نا فَمِبالر مرحو عيالْب هال لحاو) :ما ربحت من الصفقات الماضية قبل علمك بالتحريم، لا حرج عليك فيه؛ لقوله تعال

موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف) البقرة/ آية 275.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله: " وأما الذي لا ريب فيه عندنا فهو: ما قبضه بتأويل أو جهل، فهنا له ما سلف، بلا ريب،

كما دل عليه التاب والسنة والاعتبار" انته من "تفسير آيات أشلت عل كثير من العلماء" (2/ 592).

وقال الشيخ العثيمين رحمه اله: " إذا كان لا يعلم أن هذا حرام، فله كل ما أخذ وليس عليه شء، أو أنه اغتر بفتوى عالم أنه

ليس بحرام فلا يخرج شيئاً، وقد قال اله تعال: (فَمن جاءه موعظَةٌ من ربِه فَانتَه فَلَه ما سلَف وامره الَ اله" انته من "اللقاء

الشهري" (67/ 19).

واله أعلم.


